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وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عنه.

المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم.
المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه

إن من تيسير الله تعالى على جميع خلقه أن أنزل لهم رحمته, فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: ( إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام, فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها تعطف الوحش على ولدها, وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة) (
).

فبهذه الرحمة يحصل من التيسير على  العباد فيما بينهم خير كثير, وهذا من تيسير الله لعباده.

ومن مظاهر هذا التيسير الرفق بالمدين والتخفيف عنه.

فلقد كان من المظاهر المنتشرة لدى العرب في الجاهلية التعامل بالربا في المداينات, وقد كان فيه من المشقة والعنت على المدين ما يثقل كاهله ويوقعه في الحرج إضافة إلى ما في ذلك من الظلم والبغي فقد كان الدائن إذا أراد أن يستوفي حقه من المدين يقول له: ( إما أن تقضي وإما أن تربي), فلما حرم الله عز وجل هذه العادة الظالمة الشاقة  التي تضطر المدين إلى أضيق السبل ندب إلى السبيل القويم, الذي يحصل به التفريج عن المعسر, ولا يضيع حق الدائن مع الفضل العظيم والأجر من عند الله (
), فقال: ﭽ ﯧ  ﯨ             ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﭼ [ البقرة: 280].
فأرشد العباد إلى إنظار الغرماء ممن لا يقدر على رد رأس المال بعد بطلان الربا, أو أيِّ غريم مدين حتى يوسر (
).

وهذا من حكمة الله تعالى في تيسيره على عباده, ليرحم الغني الفقير, وينظِر الدائن المدين. 

ولما كان هذا التيسير من شرع الله وأمره فقد علّق عليه الأجر العظيم وجعل الجزاء من جنس العمل, فوعده بأن ييسر له أمره في الدنيا والآخرة, وقد أخبر بذلك رسوله  فقال: (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة...) الحديث (
).

فلما كان الإعسار من أعظم كرب الدنيا لم يجعل جزاء الميسِّر خاصا بتيسير الحساب عليه في الآخره, بل جعله عاما في الدنيا والآخرة (
).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه)(
),ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي (
)
وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت (
) قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر(
) صاحب رسول الله   ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب, قال: أجل كان لي على فلان بن فلان الحراميّ(
)مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو ؟ 
قالوا: لا فخرج عَلَيَّ ابن له جفر(
) فقلت له أين أبوك ؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله  وكنت والله معسرا, قال: قلت آلله, قال: الله قلت: آلله قال: الله قلت: آلله قال: الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ( ووضع إصبعيه على عينيه ) وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه ) رسول الله  وهو يقول: ( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)(
).

فتأمل حال المدين في هذه القصة وما ركبه من الهم, خوف ألا يراه الدائن, لأنه لايستطيع الأداء, وحال أبي اليسر رضي الله عنه قبل أن يعرف عذر المدين, وبعد أن استبصر حاله وعرف عذره.

 إن هذا الحديث لمن أدل الدلائل على ما في إنظار المعسر من رفع الحرج عنه, وتخفيف ما يجد من مخافة الكذب أو خلف الوعد.

وفي الآية كذلك ترغيب لأصحاب المال وزيادة فضل لهم بترغيبهم في التجاوز عن المدين إذا رغبوا في ذلك, فهو خير لهم وأفضل عند الله.

وكما أمر الله الدائن بإنظار المعسر لما فيه من التيسير والتخفيف عنه, فقد حذر النبي  من مطل الغني, حتى لا يتخذها من ضعفت نفسه ذريعة في المماطلة وتأخير الأداء, وفي ذلك مشقة على الدائن أن يرى مدينه وقد أغناه الله ولا يريد أداء ما عليه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله قال: (مطل الغني ظلم) (
).
وبهذا يعلم أن التيسير بين العباد هو من التيسير الذي رضيه الله لعباده وأمر به.

ومن مظاهر التيسير التي بيَّنها الله تعالى وهي مندرجة تحت هذه الصورة:

· شهادة المرأتين مع الرجل في كتابة الدين, وذلك في قوله: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ [البقرة: 282], فأمر تعالى بإشهاد رجلين على الدَّين وذلك أدعى في عدم تأثرهما بخوف أو نحوه, فإذا تطلب الدائن رجلين ولم يحصل له توفرهما فقد رخص الله تعالى أن يشهد رجل وتشهد معه امرأتان وعلل ذلك بقوله: ﭽ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ إشارة إلى نقص الضبط وأن باجتماعهن يحصل التذكير, وهذا من التيسير في الشريعة الإسلامية (
).
· مشروعية الرهن بدل الكتابة:
كما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ ﭼ الآية[البقرة: ٢٨٣]
كثير من الناس من يحصل له أمر فيحتاج فيه إلى من يقرضه وقد لا يجد, فقد يضطره ذلك إلى بيع شيء عنده ليحصل على ما يريد, وبهذا يخرج المبيع من ملكه ولا أمل له في إرجاعه.

ولذلك فقد رخص الله لعباده الرهن وبهذا يضمن المرتهن حقه الذي أخذ منه حتى يرجع إليه, ويبقى لصاحب الرهن أمل في استرداد حاجته إذا وفّى ما عليه (
).

وهذا من تيسير الله تعالى على العباد بما يناسب أحوالهم وحوائجهم مع اختلاف طباعهم وأخلاقهم.

المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم
يسر الله تعالى لعباده ما هو من مصالحهم وحاجاتهم, ومن مظاهر هذا التيسير: التيسير في المعاملات المالية, ويتضح ذلك في الصور التالية:
·  المطلب الأول: الامتنان على العباد بإباحة التكسب لهم على وجه العموم.
وقد جاء ذلك في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى في آيات الحج: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ [ البقرة: 198], وقوله تعالى في سورة الجمعة: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭼ [ الجمعة: 10]
فجعل الله تعالى الشريعة الإسلامية شريعة سمحة سهلة, ولو شاء عز وجل لأمر خلقه بالانقطاع لعبادته فهو خالقهم ومالكهم, لكن من فضل الله على هذه الأمة ورفع الحرج عنهم أن أباح لهم حاجاتهم من المعاملات وسهل لهم سبلها, للقيام بوظائفهم المتعلقة بهم وبأهليهم وأولادهم, تيسيرا لهم وتحبيبا في هذا الدين, إذ لو كان الأمر كما ذكر من الانقطاع للعبادة دون سائر الوظائف لأدى ذلك إلى كراهة التكليف.

ومما يدخل في هذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ..ﭼ الآية [ المزمل: 20 ]
فقد خفف الله تعالى على عباده فرض قيام الليل رفعا للحرج وتيسيرا لهم لما علمه جل وعلا أنه سيكون من عباده المريض أو المسافر للتجارة وطلب المعاش أو المجاهد في سبيل الله.

وهذا مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة أن أباح لها التكسب وغيره من الحاجيات خوفا من الملل و الانقطاع عن العبادة, وللقيام بما يصلح أمور المعاش للعباد (
).

· المطلب الثاني: إباحة صنوف المعاملات التي يحصل بها النفع والتيسير على الأمة.

فمن صور التيسير ورفع الحرج أن أباح الله تعالى من البيوع ما فيه نفع للعباد وحرم عليهم ما فيه ضرر عليهم فللناس أن يبيعوا كيف شاؤوا بسائر أنواع المعاملات ما لم يرد فيها نهي أو تضمنت شروطا ليست من الكتاب أو السنة (
).

وفي ذلك يقول ابن تيمية: (و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله   وإلا دخلنا في معنى قوله ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ   [ يونس: 59 ] و لهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ....) ثم قال: 
( وهذه قاعدة عظيمة نافعة و إذا كان كذلك فنقول البيع و الهبة و الإجارة و غيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد و أوجبت ما لابد منه و كرهت ما لا ينبغي و استحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات و مقاديرها و صفاتها, و إذا كان كذلك فالناس يتبايعون و يستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون و يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها و ما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي) (
).

وبهذه القاعدة تتبين مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة في تعاملاتها من بيع وشراء ومداينات ونحوها فكل هذه المعاملات ما وضعت إلا تيسيرا على الأمة.

وإن من العجب أن يتطلب الناس بعد ذلك بيوعا محرمة وعقودا فاسدة متذرعين بقاعدة التيسير في الشريعة! وهذا من الجهل والخطأ, فمهما ظنوا أن هذه المعاملات فيها تيسير لهم فهي في حقيقتها جالبة للمشقة والحرج. فاليسر كله في اتباع الشريعة, والمشقة والعنت في الإعراض عنها.

· المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم.
 إن من تيسير الله لهذه الأمة أن نوع بين عباده طرق كسبهم وأسباب عيشهم, ولو كان الناس كلهم متجهين لنوع واحد من أنواع الكسب, وطريقة واحدة من طرق المعاش لحصلت المشقة بين الناس ولفسد الكون, فقد جعل الله تعالى الخلق بعضه محتاجا إلى بعض فهذا بائع وذلك مشتري, وذاك أجير والآخر مستأجر, وآخر يضارب بماله وصاحبه يبذل وقته وجهده ليتاجر له بالمال.

وقد بين الله تعالى هذه الحكمة العظيمة في قوله: ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ [ الزخرف: 32 ] ولولا تسخير الناس بعضهم لبعض لتعسرت أمور الناس وأحوالهم, ولما اختار الناس من الأعمال إلا أرفعها ولكنه تعالى قسم معايشهم بحكمته فإما راض بصنعته لا يبغي غيرها, وإما كاره لها لكنه يكابد فيها لا يجد لها بدلا (
)
وهذا من تيسير الله لعباده في تسخير بعضهم لبعض.

· المطلب الرابع: رفع الحرج والإثم عمن تاب من المعاملات المالية المحرمة.
فالتوبة مظهر من مظاهر رفع الحرج عن المذنب بأن يجعل له مخرجا مما عليه من الإثم (
) وهي من أهم قواعد الإسلام (
).

وقد أمر الله متعاطي الربا بالتوبة رحمة به, ورفعا لما فيه من الإثم فقال: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ [ البقرة: 278, 279 ].

فتوبة الله على المرابي صورة من صور رفع الحرج, وذلك أن المرابي إذا أراد الإقلاع عما كان عليه وبقيت ذنوبه دون أن تمحى لبقي في نفسه ألم شديد, ولربما تمادى فيما كان عليه من المعاملات المحرمة, وفي هذا من المشقة والحرج ما يؤدي إلى القنوط من رحمة الله (
)ولكن الله خفف على هذه الأمة ورضي منها بالتوبة اصطفاءً لها كما قال: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ [ الحج: 78].

لكن.. لابد أن تكون هذه التوبة بشروطها المعتبرة حتى تكون رافعة للحرج.

وبهذه الصور تتجلى عظمة هذا الدين بالتيسير على العباد ورفع الجناح والحرج عنهم, فلا مجال فيه للمشقة أو التعسير كما قال : (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ... ) (
) الحديث.

 
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الفصل الثاني: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث

من رحمة الله تعالى أن جاءت جميع شرائع الدين مبنية على التيسير والتخفيف فما من حكم من الأحكام إلا ويحمل تخفيفا للعباد وتيسيرا عليهم.

وأحكام المواريث وما ورد فيها من آيات من جملة أحكام الشريعة السمحة التي جاءت بالتيسير وللتيسير.

بل إن هذه الأحكام وصى الله بها, فدلت على رحمة الله بعباده وأنه أرحم بعباده منهم وهذه الرحمة تقتضي التيسير والتخفيف على العباد (
), ثم بين الله تعالى في هذه السورة أيضا أنه يريد بهذه الأحكام التخفيف على عباده فقال: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [ النساء: 28 ] فالإنسان ضعيف لا يتحمل المشاق, ولا يدرك ما يصلحه إلا بنور الوحي, ولذلك فكل ما ورد من أول سورة النساء من أحكام على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم تخفيف من الله تعالى لعباده (
).
وفي هذا الفصل بإذن الله سأعرض إلى صور ومظاهر هذا التيسير:

· المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ (
):
فقد وردت آيات المواريث ممهدة وموطئة لما يليها من الأحكام ولم تأت مباشرة بتقسيم الفروض, فقد أصبح من المسلّمات لدى العرب في الجاهلية أن المرأة لا حق لها من الميراث وقضوا على ذلك العقود بعد العقود, فإذا جاء تشريع المواريث مبينا الأحكام التفصيلية ومقدار ما يستحقه كل من الذكر والأنثى, سيشق ذلك على الناس وقد لا تقبله النفوس مباشرة.
فكان من الحكمة أن تأتي آية تشريع المواريث ممهدة لبيان الأحكام التفصيلية, لتهيِّئ النفوس لقبول حكم الله والإذعان له (
).

فقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ [ النساء: 7 ].

إجمال لما سيتبع من البيان, وإبطال لما قد كان.

وكان التمهيد في هذه الآية بقاعدتين أساسيتين هما كالمدخل لبقية الأحكام:

الأولى: إثبات حق المرأة في الميراث, لا كما يفعله أهل الجاهلية.

الثاني: أن نصيب كل من الرجل أو المرأة محدد معيّن لامجال فيه للآراء أو العادات. (
)
فإن سلمت هاتان القاعدتان واطمئنت النفس إليها, أذعنت واستشرفت لبيان هذه الأحكام لتطبيقها والعمل بها.

وفي هذا من تثبيت القلب وتخفيف التكليف الذي يخالف عادة الجاهلية ما يرفع الحرج ويزيل المشقة, ولذلك فقد كان القرآن الكريم ينزل مفرقا على النبي  كما قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ         ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ [الفرقان: 32 ] وجعله الله تعالى مفرقا ليقرأه نبيه  على مكث فقال: 
ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ [ الإسراء: 106 ].

وهذا التيسير في أسلوب تبليغ الحكم من رحمة الله وإرادته الخير لعباده حتى يذعنوا ويطيعوا, فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين, وما هذا التيسير إلا من اصطفاء الله واختياره لهذه الأمة.
· المطلب الثاني: مشروعية الوصية للميت.
من فضل الله تعالى وتخفيفه على الناس أن شرع للميت أن يوصي لغير الوارثين

والوصية في حقيقتها تمليك لمال بعد الموت والقاعدة في التمليك أنه لا يصح تمليك مضاف إلى حال زوال الملك, ولكن الله شرعها وأباحها لحاجة الناس وذلك: أن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله ليتحقق ما كان يرجوه في هذه الحال، ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع بالمال صرفه إلى حاجته في حياته, فشرعها الشارع تمكينا منه جل وعلا من العمل الصالح وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح (
).

فهذا تيسير من الله تعالى للعباد في حال الحياة وفي حال الموت.
· المطلب الثالث: النهي عن الضرر.
فالنهي عن الضرر من مظاهر رفع الحرج (
), وقد ورد في آيات المواريث النهي عن الضرر في الوصية, فإن الله تعالى لما بين ما للورثة من حق وما للموصَى لهم من حق ختم الآية بالنهي عن الضرر فقال: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﭼ [ النساء: 12 ]. أي: لا يدخل الضرر على الورثة بالوصية التي يوصي بها الميت, وذلك أنه لما كان الموصى لهم والورثة شركاء فيما بقي من التركة بعد أداء الدّين نهى الله عما يضر الورثة في مال مورثهم لما يلحقهم من المشقة والحرج.

وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب (
).

وقد حدد النبي  مقدار الضرر الذي تحصل به المشقة وأن ذلك يكون بالزيادة على ثلث المال, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير)(
).
وعلى هذا: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث (
).

فإذا زاد الوصي على الثلث فقد أضر بورثته, ولذا فإنه يجوز لهم تعديلها إلى الثلث, وقد سمى الله تبارك وتعالى هذا إصلاحا, حفظا لحقوق الورثة فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ [ البقرة: 182 ].

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭼ إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب). (
)
ومن الضرر المنافي للتيسير كتمان الوصية وتبديلها, فقد حكم الله على من فعل ذلك بالإثم فقال: ﭽ ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﭼ [ البقرة: 181] ويدخل في ذلك التحريف والتبديل والكتمان (
).

والإثم مناف لما أراده الله لهذه الأمة من وضع الإصر عنهم والتخفيف عليهم.

ومن الضرر الذي يُلحق العنت بالورثة أن يخص الميت بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.
ففي كل هذه الحالات يحصل الضرر الجالب للمشقة, وقد نهى النبي  عن جميع صور الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار) (
).

فهذه الصور تبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم, وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة.

 
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وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تيسير أمر النكاح.

المبحث الثاني:. التيسير في إباحة الطلاق.

المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية.
المبحث الأول: تيسير أمر النكاح

النكاح من الأحكام الشرعية التي تتجلى فيها مظاهر اليسر والتخفيف, كيف لا وهو سنة نبينا محمد  الذي أرسل ليضع عن الأمة إصرها.

لقد كان نكاح الجاهلية لا يخلوا من هذه الآصار مما تستقبحه العقول والنفوس, فلا فرق لديهم بين نكاح البغايا والزنا وبين النكاح الذي تعارف عليه الناس عن طريق الخطبة والصداق ثم النكاح.

فجاء الإسلام بتحريم تلك الأنكحة التي لا تخلوا من حرج وإثم وأحل النكاح المنضبط الذي لا حرج به وترضاه النفوس الطاهرة والعقول السليمة, وأصبح هذا النكاح لا يلحق بصاحبه العار, بل إنه من صفات المؤمنين الذين وصفهم به جل وعلا فقال: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭼ [المؤمنون: 5 – 6 ], بل زاده النبي  شرفا, حين قال: (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة) (
). فمحبة الزوجة تحصل بها لذة البدن وحفظ صحته مع المؤانسة وبقاء النسل وقد كان ذلك محببا للنبي  (
).
ولما كان النكاح مشتملا على مصالح عظيمة للفرد والمجتمع فقد جاء القرآن داعيا إلى تيسير أمر النكاح, وجاءت أحكامه مشتملة على التيسير بين الزوجين.

ويظهر لنا ذلك من خلال عدة أمور: 

· المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح.
فقد أمر الله عباده المؤمنين بإنكاح من يحتاج الزواج من الرجال والنساء وأهل الصلاح من العبيد والإماء فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ [ النور: 32 ], فأرشد الله في هذه الآية الكريمة الأولياء إلى أن الفقر ليس مانعا من النكاح فالله سبحانه هو المتكفل بأن يغنيهم من فضله وهذه الآية تدعو الأولياء إلى تيسير مؤونة النكاح على راغبي الزواج, حتى يُعِفوا أنفسهم.

ومن تيسير مؤن النكاح عدم المغالاة في المهور, خاصة إذا أصبح الصداق عائقا عن النكاح فإن الله تعالى لما أوجب الصداق كحق واجب للمرأة في قوله: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ ﭼ ختم الآية بقوله: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ [ النساء: 4 ] 

وقال تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ [ النساء: 24 ], أي: إذا أعطت المرأة زوجها شيئا من هذا المال بعد فرضه وتسميته لزوجها فلا حرج في أن يأكله حلالا طيبا, فلا بأس فيما يتراضى عليه الزوجان في ذلك, ولا شك أن في ذلك من التيسير على الزوجين ما تطيب به النفس ويحصل به النفع.

كما أن غلاء المهور يعتبر عقبة كؤود في وجوه كثير من الشباب الذي لا يستطيع القيام بتوفير الصداق, كما أنه لا يؤدي إلى البركة في النكاح, وقد بين عمر الفاروق رضي الله عنه  ذلك بقوله: (ألا لا تغالوا بصُدُق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي  ما أصدق رسول الله  امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية وإن الرجل ليبتلى بصدُقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول:كلفت إليك علَقَ القِرْبة...) (
).

· المطلب الثاني: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة.
أخبر الله جل وعلا عن ضعف الإنسان ومن مظاهر هذا الضعف الميل إلى النساء وعدم الصبر عنهن, فإن الرجل قد يخشى العنت على نفسه  أن يقع في الفاحشة, وهو مع ذلك لا قدرة له على نكاح الحرة لعدم استطاعته, فمن رحمة الله وتخفيفه على عباده أن رفع الحرج عنهم في هذه الحال إلى نكاح الأمة المؤمنة, وإن حصل بذلك رق الولد إلا أن العفة التي تحصل بزواجه بالأمة أعظم, وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن شرّع لهم ما يبعدهم عن الفواحش وما يخفف عنهم ما يجدونه من الحرج في نكاح الإماء ولذا ختم الله الآيات بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [ النساء: 27 – 28 ].(
)
· المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها.
لما أمر الله تعالى من توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا, ونهاها خلال ذلك عن التطيب أو النكاح حتى تنقضي العدة, وفي هذه الفترة قد تتوق الأنفس إلى التزوج وذكر النساء, فقد رفع الله تعالى الجناح عن تعريض الرجال للمرأة بالخطبة.

وكما في هذا الأمر من التيسير على الرجال ففيه من التخفيف على المعتدة من جبر خاطر المرأة وإيناسها بالتعريض لها بذلك ولذلك فقد قال تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ     ﮠ  ﭼ [ البقرة: 235 ], فمن رحمة الله جل وعلا العليم بما في النفوس خفف على العباد بما يزيل ما في أنفسهم من الحرج (
).
المبحث الثاني: التيسير في إباحة الطلاق

إن من حكم النكاح العظيمة حصول المودة والرحمة بين الزوجين فإذا وجدت المودة والرحمة تحقق الاستقرار الأسري, وقد تحصل من الخلافات بين الزوجين ما لا يستطيعان به أن يعيشا حياة مطمئنة, لذا فإن من المشقة العظيمة أن تستمر حياتهما كذلك لما يحصل فيه من تضييع الحقوق وعدم حصول الغاية من النكاح.

وللمسلم أن يتأمل المشقة العظيمة التي تحصل إذا كان الطلاق محرما أو ممنوعا, وما يلحق هذه المشقة من حصول المفاسد المحرمة,وله أن يتأمل الحرج الشديد إن كان مسموحا به دون قيد أو شرط, فيطلق متى شاء ويراجع متى شاء. 

وتتجلى هذه المشقة فيما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا أرجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا, قالت: وكيف ذاك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك) (
), فلم يكونوا ينتهون عن الطلاق حتى أنزل الله قوله: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ [ البقرة: 229 ].

وبهذا انتقل الطلاق من كونه مشقة وتعذيبا للمرأة إلى كونه تخفيفا وتيسيرا لكلا الزوجين وأصبح للرجل أن يراجع زوجته ما دامت في العدة مرتين فإذا طلق الثالثة بانت منه زوجته وهذا خلاف ما كان من عادة الجاهلية (
).

ومن التخفيف أن الله تعالى لم يحرمهما على بعض تحريما أبديا بل جعل لهما فسحة لكن بعد أن تنكح المرأة زوجا غيره ثم يطلقها رغبة عنها كما قال تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ     ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﭼ [ البقرة: 230 ], ولابد في النكاح أن يدخل بها فلا يكفي مجرد العقد, وذلك أن امرأة رفاعة(
) حين طلقها ثلاثا وأرادت الرجوع له بعد نكاحها بعبد الرحمن بن الزبير جاءت إلى النبي  في ذلك فقال لها: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (
).
· المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء.
ومن التيسير في الطلاق ما أخبر الله عنه بقوله: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ          ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ  ﭼ [ البقرة: 236 ].

والمعنى: ليس عليكم جناح أيها الأزواج بأن تطلقوا نساءكم قبل البناء بهن.

وقد ذكر المفسرون وجهين من أوجه رفع الحرج في هذه الآية.

الوجه الأول: رفع الحرج في وقوع الطلاق قبل المسيس وذلك أن النكاح لما كان المقصد منه طلب العصمة والتماس الثواب ودوام الصحبة لا التذوق وقضاء الشهوة فحسب وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه ، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.

فإن الطلاق قبل المسيس وإن كان فيه كسر لخاطر المرأة فإنه أبعد عن إثارة البغضاء منه بعد الدخول بها, وقد شرع الله للزوج أن يمتعها جبرا لخاطرها.

وبهذا يظهر ما في هذا الحكم من التيسير على العباد. (
) 

الوجه الثاني: رفع الحرج والتبعة في عدم دفع الصداق للمطلقة إن لم يسم لها المهر ولم يَبْنِ بها فإن الله عز وجل خفف عن الرجل دفع المهر لها عند انتفاء الشرطين وهما المسيس وتسمية الصداق لأنه لم يَعِدْها بصداق مسمى, فجعل تبارك وتعالى فيما تجده المرأة من كسر خاطرها بالطلاق أن يمتعها بشيء من المال (
).

أما إن سمى لها صداقا فتعلقت به نفسها ثم طلقها فقد أوجب عليه نصف ما فرض لها. جزاء ما فرض, وهذا يخفف على الزوجة ألم الطلاق وما تعلقت به نفسها حين سمى الصداق لها (
), ومع ذلك فقد رغب جل وعلا في العفو في هذا القدر من باب الإحسان والفضل.

·  المطلب الثاني: رفع الجناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة.
وهذا من مظاهر التيسير الوارد في آيات الطلاق, فإن الطلاق لما كان بيد الرجل, فإنه قد يحصل بين الرجل وزوجته من المشاحنات ما لا تستطيع المرأة البقاء مع الرجل وقد يقع عليها من الظلم ما لا تستطيع تحمله, وقد لا تستطيع المرأة أن تستمر مع هذا الزوج لسبب من الأسباب إما لكراهة شديدة أو سوء خلق أو غير ذلك, فإذا امتنع الزوج في هذه الحالة عن تطليقها ستصبح الزوجة في مشقة شديدة.

فمن حكمة الله أن يسر الله لها سبيلا لما هي فيه وذلك في قوله: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ  ﭼ [ البقرة: 229 ] وذلك أن تختلع نفسها بما أصدقها إياه, كما حصل مع ثابت بن قيس(
) وامرأته.

وفي هذا بيان لما اشتملت عليه أحكام الطلاق من التيسير ورفع الحرج, بيد أنه لا بد أن يتخذ هذا التيسير بقدر الحرج الواقع على الزوجة, لا أن تتخذه بدون حاجة, لأنه حينئذ يصبح وبالا على المرأة كما أخبر بذلك  حين قال: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(
).
· المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج.
نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن قذف المحصنات بالزنى واشترط في قبول ذلك أربعة شهداء, لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة.

أما الزوج إذا رأى زوجته واقعة في الفاحشة فهل يلزمة الإتيان بأربعة شهداء؟

وللمتأمل أن يتأمل مقدار المشقة الذي يجدها الزوج في هذه الحالة وما يلحقه من العار وإفساد الفراش, وخصوصا إذا أنكرت المرأة فعلها, وأنى له أن يأتي بأربعة شهداء في ذلك الحين وكيف يطالب بذلك؟

ولأجل ذلك استشكل سعد بن عبادة رضي الله عنه ذلك فقال للنبي : يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله  : نعم.

 قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله : (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني) (
).

وهذا الحرج وجده هلال بن أمية رضي الله عنه واصطلى بناره حتى أتى رسول الله  فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءا، فوجدت رجلا مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله  ما أتاه به وثقل عليه جدا، حتى عُرف ذلك في وجهه، فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا، فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا، قال: واجتمعت الأنصار، فقالوا: ابتلينا بما قال سعد، أيجلد هلال بن أميَّة، وتبطل شهادته في المسلمين؟ فهمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه، فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، إذ نزل عليه الوحي، فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ، فأنزل الله ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ   ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﭼ[ النور: 6 ] إلى قوله: ﭽ ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ [ النور: 9 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبْشِرْ يا هِلالُ، فإنَّ الله قدْ جَعَل فَرَجا " فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله...) الحديث(
)
فتأمل كيف جاءت هذه الآيات رافعة للحرج ومخففة على الزوج.
ثم ذكر تعالى بعد هذه الآيات لطفه بخلقه، ورأفته بهم، وأنه شرع لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكونون فيه من الضيق، فقال: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ ﭼ   أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم   ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ ﭼ   على عباده -وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة- ﭽ ﰊ  ﰋ   ﭼ [ النور 10] فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه (
).
المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية

من سنة الله عز وجل في النكاح أن جعله سكنا وطمأنينة, ولئن تبنى هذه الحياة على المودة والرحمة خير من أن تقام على المشاحنة والمطالبة بالحقوق وهذا مظهر من مظاهر الشريعة السمحة.

ولكن قد تحصل في كثير من البيوت مشاكل وخلافات تؤثر في هذه الحياة الزوجية, فهل يُلجأ مباشرة إلى الطلاق؟

لاشك أن الطلاق يعتبر هو الحل الأخير, وقد جعله الله تبارك وتعالى آخر طرق الإصلاح إذا استنفد ما سواها من الطرق.

ومن تيسير الله جل وعلا أن شرع لعباده طرقا ومخارج لعلاج المشاكل الزوجية حتى ترفع عنهم ما يجدونه من الحرج في ذلك.

ومن أعظم هذه الخلافات التي عالجها القرآن الكريم: الإيلاء والنشوز والظهار, وفيما يلي بيان لمظاهر التيسير في علاج هذه الأمور.

· المطلب الأول: في الإيلاء.
الإيلاء مظهر من مظاهر حالات الخلاف التي تحدث بين الرجل والمرأة وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته مدة معينة (
).

ولقد كان الرجل إذا حصل له مع زوجته خصومة آلى ألا يقربها السنة والسنتين إضرارا بها, بل إن بعضهم لا يريد امرأته ومع ذلك لا يطلقها زيادة في النكال فيحلف ألا يقربها حتى إن حصل له ندم بعد ذلك يحجزه اليمين عن مراجعتها, فتمكث المرأة تعاني الألم النفسي وألم ما تجد من إهانة ولا حول لها ولا قوة, ولا شك أنها تصبح في حرج شديد فهي معلقة بين النكاح والطلاق, و هذا ظلم لا يرضاه الله ولا رسوله.

فجاء القرآن مخففا على الزوجة ومراعيا للزوج بقوله: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ [ البقرة: 226 – 227 ] 

وإذا تأملت هذا الحكم الذي شرعه الله علمت يسر الإسلام ومراعاته لكلا الزوجين, فهو لم يحرم الإيلاء مطلقا, لأنه قد يكون علاجا نافعا لبعض حالات الإعراض والاستكبار فقد يحتاجه الرجل حينئذ للتأديب أو أي عارض من سآمة أو غضب فحدد الله له فترة أربعة أشهر يحصل بها مقصوده, ويراجع نفسه فيما أقدم عليه, ويتروى فيما سيقدم عليه من طلاق أو رجعة, ولا شك أن هذا خير من الطلاق الذي  قد يندم عليه بعد ذلك (
).

كما أن هذا الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى فيه تخفيف على الزوجة المغلوبة على أمرها, و فيه مراعاة لحاجة المرأة الفطرية فإن هذه الفترة تعتبر أقصى فترة تصبر المرأة فيها عن زوجها, وتعتبر هذه الأشهر كذلك ثلث العام والثلث معظم الشيء المقسوم مثل ثلث المال في الوصية (
), فرحم الله المرأة بأن ملّكها أمرها بعد انقضاء الأربعة أشهر فإذا انقضت خير بين الرجعة أو الطلاق, فإن لم يراجع وأبى الطلاق فلولي الأمر أن يطلقها (
).

وهكذا نجد القرآن عالج هذه القضية علاجا خفف فيه على المرأة ما كانت تجده قبل ذلك من تعليق النكاح بالإيلاء, وأمهل الرجل مهلة تناسب ما آلى من أجله.

· المطلب الثاني: في النشوز والإعراض من الزوج.
الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروف, لكن قد يتخللها بعض المشاكل التي تحصل بين الزوجين ومن هذه الحالات إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها لسبب من الأسباب, فينصرف عنها إلى غيرها أو يرغب في فراقها خوفا من ظلمها.

ولما كان الأصل تحريم أخذ الرجل من مهر زوجته ووجوب النفقة عليها والعدل لها في القسم جاءت الآيات رافعة الجناح في هذه الحالة بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ [ النساء: 128 ].

فبين الله تعالى أن الصلح خير من الفراق على أية حال, وذلك إذا رضيت المرأة أن تصالح زوجها فتتنازل عن قسمها في المبيت أو عن نفقتها أو على إعطائه مالا إبقاء لهذا العقد الوثيق, واستعطافا له, وإبقاء المودة بينهما.

وهذا من التخفيف فيما فيه مصلحة الزوجين وبقاء النكاح, وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ﭽ ﭡ  ﭢﭣ  ﭼ  (
).

ومع هذا التخفيف فقد حث الله تعالى الزوج على الإحسان إلى زوجته في حقها كاملا ومعاشرتها بالمعروف فإن ذلك أكمل, فإن المرأة وإن تنازلت عن حقها فإن نفسها جبلت على الشح والغيرة أن ترى ضرتها خيرا منها فقد ترجع فيما تصالحا عليه, فقد روي أن رافع بن خديج رضي الله عنه تزوج على امرأته الكبيرة شابة فآثر الشابَّة عليها، فأبت الكبيرة أن تَقِرَّ على الأثرة، فطلقها تطليقة وتركها. فلما قارب انقضاء عِدَّتها خيَّرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة، فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر، فطلقها (
), وقد سبقت الإشارة إلى فضيلة ذلك في الباب الأول.

· المطلب الثالث: في الظهار.
الظهار أثر من آثار المشاكل والخلافات بين الزوجين فإن الزوج قد يختلف مع امرأته وقد يصل هذا الخلاف إلى أن يتلفظ الرجل على امرأته في شدة غضبه بكلام يندم عليه ويوقعه في الحرج بأن يحكم على زوجته بأمر يحرمها عليه, وبذلك يتعدى هذا الحرج إلى الزوجة التي هي بعيدة كل البعد عما وصفت به.

وتظهر هذه المشقة جلية في حادثة خولة رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقد جاءت تشتكي إلى النبي  ما يجدانه من المشقة بسبب التلفظ بهذا اللفظ.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى علي بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول الله  وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي و نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني و انقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك), وهذه الأوصاف التي وصفت بها نفسها وشكواها إلى الله يدل على المشقة التي وجدتها والمعاناة التي لحقتها إثر كلمة الظهار.

وفي رواية أخرى تبين عظيم ما وجدت هي وزوجها من العناء تقول: (إن زوجي كان تزوّجني، وأنا أحَبّ الناس إليه ، حتى إذا كبرتُ ودخلت في السنّ، قال: أنت عليّ مثل ظهر أمي، فتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رُخصة يا رسول الله تنْعَشني وإياه بها فحدثني بها...) (
) .

فمن رحمة الله تبارك وتعالى وتخفيفه عليها وعلى زوجها وعلى الأمة أن أنزل صدر سورة المجادلة مبينا فيها عظيم تلك المقولة وشناعتها وما احتوته من الكذب فقال: ﭽ ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ [ المجادلة: 2 ] وختم الآية بعفو الله وغفرانه إيذانا بالتخفيف وهو ما شرعه الله من الكفارة بعد هذه الآية بقوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ [المجادلة: 3 – 4 ].
ومع ما روعي من التغليظ في أنواع هذه الكفارة محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة (
), إلا أنه اشتمل على التيسير عند عدم الاستطاعة والقدرة وما أعظمه من تيسير في تيسير.

وما أجمل أن يجتمع التيسير الإلهي مع التيسير النبوي في حال أوس بن الصامت حين قال النبي  لخولة: (مريه فليعتق رقبة) قالت: فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق.

قال: ( فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام, قال: ( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر) قالت: قلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده, قالت: فقال رسول الله : ( فإنا سنعينه بعرق من تمر) قالت: فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر, قال: (قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا) (
). فإعانة النبي  له وتوصيته لخولة بزوجها, مع قوله تعالى في الآية: 
ﭽ ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ إشارة إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس  كما يدل على أن مقصد الشريعة الإِسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة (
).

وفي ختام هذا الفصل يتبين ما اشتملت عليه أحكام النكاح من التخفيف ورفع الحرج ولولا فضل الله علينا بهذا التخفيف لتفرقت كثير من الأسر, ولوقعت كثير من المشاحنات والخصومات, فالحمد لله الذي هدانا لهذه الشريعة الغراء, والواجب على الزوجين أن تكون حياتهما قائمة على التيسير فيما بينهما والتخفيف على بعضهما حتى تنعم حياتهما بالود والاطمئنان في ظل الشريعة الإسلامية.
 
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وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات.

المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر.
المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات

إن من المعلوم لدى الفطر السليمة أن الكائنات مفطورة على حاجتهم للطعام والشراب ولو منعوا منها لهلكوا, ثم إن العباد لما كانوا مأمورين بعبادة الله وحده لا شريك له وكان لا يمكنهم تحقيق هذه العبودية إلا بسلامة البدن التي تحصل بالطعام والشراب, فإن من رحمة الله وتيسيره لهذه الأمة أن وسع لها في أرزاقها ونوع لها طعامها وشرابها, وهذا التيسير إنما هو بسبب الانقياد لأمر الله واتباع الشريعة الإسلامية السمحة.

وقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا الأمر وتأكيده بوجوه عدة, ومن ذلك:

· المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات.
وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ... ﭼ الآية [ المائدة: 4 ]
وقد جاءت هذه الآية بعد آية المحرمات من الأطعمة وكأن سائلا يسأل, ما يباح لنا من المطاعم؟ فجاء الجواب: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﭼ (
).

وبين هذا العموم في هذه الآية والتفصيل في تعداد المحرمات دلالة على تيسير الله وتوسعة الله لهذه الأمة بأن وسع لهم طرق الحلال من المطاعم والمشارب, وحصر لهم المحرمات
كما يفهم من الآية الكريمة أن ما حرم في الآية السابقة ليس نكالا بالناس وإعناتا لهم, وإنما هو رحمة وفضل لأن هذه المحرمات ليست من جنس الطيبات إنما هي من الخبائث التي  تستقذرها الفطرة السليمة من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الخنزير, أو ينفر منها القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب ، أو كان الاستقسام فيه بالأزلام, فلم يمنعنا الله تبارك وتعالى من طيب أبدا ولذلك فقد أباح لنا ما لم يذكّ مما تصطاده الجوارح المعلمة من الفهود والصقور والكلاب ونحوها بالشروط التي ذكرها الله تعالى في الآية (
).

· المطلب الثاني: التقرير بإباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام.

وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ [ المائدة: 5 ].

وهذه الآية واردة بعد الإجابة بإباحة الطيبات, ومناسبة ذكرها بهذا الأسلوب مرة أخرى إنما هو مزيد امتنان بإتمام النعمة وأن هذا الحكم ثابت فلا ينسخ أبدا, كما أنه أعيد مرة أخرى ليبنى عليه تيسير آخر وهو قوله: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ فعطْف هذه الجملة على قوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ  لأجل ما في هذه الرخصة من المنّة لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرّم الله عليهم طعامهم لشقّ ذلك عليهم (
).

· المطلب الثالث: بيان يسر الشريعة بين عنت مشركي العرب وبين بغي اليهود.
أخبر الله تعالى في سورة الأنعام أصنافا من المحرمات التي حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم وذرياتهم افتراء على الله واتباعا لأهوائهم,  فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ [ الأنعام: 145 ]
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لاأجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه محرم بزعمكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير, وهذا إعلام من الله عز وجل للمشركين الذين جادلوا النبي  وأصحابه في تحريم الميتة بما جادَلوهم به، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه الله، وأن الذي زعموا أنّ الله حرمه حلالٌ قد أحلَّه الله، وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله عز وجل (
).
وهذا الرد على المشركين الذين ضيقوا على أنفسهم أرزاقهم بسبب اتباع أهوائهم يبين حسن هذه الشريعة التي جاءت بالتيسير على الناس ولم تحرم إلا ما هو فسق أو رجس وهذا التيسير هو بسبب اتباع الوحي.
ولما بين الله حال المشركين في تحريم ما أحل الله وأن الوحي لم يحرم ما حرموه غير ما ذكر من المحرمات الثلاثة وقت نزول الآية (
), أخبر عن حال اليهود فقال: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭼ [ الأنعام: 146 ]. فهذا التحريم هو تحريم خاص بهم لحكمة خاصة بهم وهي التي أخبر الله عنها بقوله: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁﭼ فليس هذا التضييق عليهم المطعم والمشرب ظلما لهم بل هو بسبب بغيهم وظلمهم لأنفسهم كما قال تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ           ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭼ [ النحل: 118 ].

وفي هذا أعظم دلالة على ما في اتباع الشريعة من التيسير والتوسعة على العباد, وأن من يبتغي التيسير في غير الشريعة إنما يحجر واسعا ويشق على نفسه وغيره, وهذا بسبب اتباع هواه أو بغيه وظلمه, وقد أمر الله  نبيه  بالبعد عن هؤلاء فقال: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ [ الجاثية: 18 – 19 ].
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تبين في المبحث الأول رحمة الله تعالى وتيسيره للناس أمور معاشهم فما من طيب إلا أباحه الله عز وجل وما من خبيث إلا حرمه وهكذا فإن الله تعالى نوع للعباد مآكلهم من طعام البر وطعام البحر وما يخرج من الأرض من نباتات شتى وثمار متنوعة, فمتى فقد العبد نوعا وجد نوعا آخر, وقد يكون في مكان لا يوجد فيه صنف من الأطعمة فيجد صنفا غيره وهذه منة عظيمة من الله على العباد.

ومن عظيم تيسير الله أنه مع تنوع هذه الأطعمة أحل لنا المحرم حال الضرورة والاضطرار فقال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ [ البقرة: 173 ] وقد ذكرت حالة الاضطرار هذه أربع مرات في كل مرة تختم فيها الآية بذكر صفتي المغفرة والرحمة لله عز وجل وهذا مناسب غاية المناسبة للتوسعة التي وسّع بها على خلقه (
).

وهذه التوسعة شرطها الاضطرار الملجئ لتناول المحرم وهو الجوع الشديد كما في قوله: 

ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ [ المائدة: 3 ] و يدخل في ذلك المكره (
).

كما يشترط أن يكون الآكل غير مبتغ بأكله ما حرم عليه ولا معتد فيه وله عن ترك أكله مندوحة وغنى مما أباحه الله له, وقد رجح هذا القول الطبري, والقرطبي وغيرهم (
).
 وذهب بعض السلف إلى أن البغي والعدوان يراد به سفر المعصية وقطع الطريق والخروج على الإمام فمن هذه حالهم لا يجوز لهم أكل المحرم حال الاضطرار لأنهم خرجوا في معصية.

وعلى كل فالواجب على من رأى الهلاك أمام عينيه ثم ظهرت له رحمة الله  حيث أباح له الخبيث حفظا عليه من الهلاك أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله لا أن يقتل نفسه فيزداد إثما إلى إثم, فهذا التيسير هو مدعاة إلى التوبة والإنابة.

ومن تيسير الله كذلك في إباحة هذه المحرمات أن الضرر والخبث الذي في هذا الطعام لا يضر من أكله حال الضرورة, وذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر بإذن الله (
) وكذلك فإن النفس كلما اشتد عليها الجوع كان هضمها سريعا بحيث لا يتضرر الجسم بإذن الله (
). 
وهكذا تتجلى مظاهر التيسير في هذه الشريعة من جميع نواحيها فمن ابتغى التيسير في غيرها ضل, ومن أراد التشديد فيها كلّ, فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )(
).
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(�)  أخرجه البخاري, كتاب الرقاق, باب الرجاء مع الخوف برقم (6104), ومسلم في كتاب التوبة, باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه برقم (2752) واللفظ لمسلم.


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/717).


(�)  وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري (6/34), وابن كثير (1/717).


(�)  أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (2699).


(�)  انظر: فيض القدير (6/243)


(�)   سبق تخريجه (ص 51).


(�)  فتح الباري (4/391).


(�)  عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري سمع أباه وجابرا وأبا اليسر رضي الله عنهم سمع منه يحيى ابن سعيد الأنصاري ويعقوب بن مجاهد مديني , قال أبو زرعة والنسائي ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات وقال كنيته أبو الوليد (التاريخ الكبير 6 / 94)(تهذيب التهذيب 5 /100)


(�)  هو كعب بن عمرو, شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة, وهو آخر من توفى من أهل بدر رضى الله عنهم توفى بالمدينة سنة خمس وخمسين ( انظر: شرح النووي على مسلم 18/133).


(�)  الضمامة: هي اللفافة من الكتب, والمعافري: ثياب تعمل بقرية يقال لها معافر, والسفعة: العلامة وقوله: فلان الحراميّ: نسبة إلى بني حرام (انظر: المصدر السابق 18/134).


(�) الجفر: هو من قارب البلوغ (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 18/135).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقائق, باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر, برقم( 3006).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المساقاة, باب مطل الغني ظلم, برقم (2270), ومسلم في صحيحه, كتاب المساقاة, باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء برقم (1564).


(�)  انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص 231), نظم الدرر (1/547).


(�) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص 226).


(�)  انظر: الموافقات (2/440- 446).


(�)  انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, د. محمد اليوبي ( ص 405).


(�)  مجموع الفتاوى (29/18).


(�)  انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة. (ص 263).


(�)  انظر: جامع البيان (18/689), أحكام القرآن لابن العربي (3/1305) عند تفسير قوله: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ. 


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (17/25).


(�)  انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, يعقوب الباحسين (ص453).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب الدين يسر برقم (39).


(�)   انظر: تفسير القرآن العظيم (2/225).


(�)  انظر: روح المعاني (5/14), التحرير والتنوير (5/22), واعلم أن كثيرا من المفسرين يفسر التخفيف في الآية بالتخفيف في نكاح الإماء ولا يمنع أن تشمل الآية جميع ما ورد في الآية, قال ابن عاشور: (وقد فسّر بعضهم الضعف هنا بأنّه الضعف من جهة النساء . قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء وليس مراده حصر معنى الآية فيه ، ولكنّه ممّا رُوعي في الآية لا محالة ، لأنّ من الأحكام المتقدّمة ما هو ترخيص في النكاح) المصدر السابق, وقال ابن عطية في تفسيره بعد ذكر قول جمهور المفسرين: (ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل ، لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده ، وجعله الدين يسراً ، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً ، حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب..) (4/23).


(�)  انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية , للباحسين (ص 72).


(�)  انظر: أحكام القرآن,لابن العربي (1/328).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/249).


(�)  تبيين الحقائق (7/375), وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, د. يعقوب الباحسين (ص 306).


(�)  انظر: الموافقات (3/265), رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, د. صالح بن حميد (ص 114).


(�)  كما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره (8/65). 


(�)   سبق تخريجه (ص 51).


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/76).


(�)  أخرجه الطبري بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (3/400), وابن أبي حاتم في تفسيره (1/303).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/495).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ (20/745) برقم (1429) وأحمد في المسند (1/313) برقم (2867) وحسنه شعيب الأرناؤوط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/498).


(�)  أخرجه أحمد في المسند برقم (12315), والنسائي في سننه, كتاب عشرة النساء, باب حب النساء برقم (3939) عن أنس بن مالك, قال الألباني: حسن صحيح (في تعليقه على سنن النسائي) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن.


(�) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (7/61).


(�)  أخرجه أحمد في المسند برقم (285), وأبو داود في كتاب النكاح باب الصداق برقم (2106), والترمذي كتاب النكاح باب مهور النساء برقم (1114) وقال: هذا حديث حسن صحيح, والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (2725), وصححه الألباني (إرواء الغليل 6/347), وعلق القربة هو الحبل الذي تحمل به القربة.  


(�)   انظر: تفسير القرآن العظيم (2/260), نظم الدرر ( 2/237) , التحرير والتنوير (5, 12, 20).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/395).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (4/540), وابن أبي حاتم (2/418), والترمذي في سننه كتاب الطلاق برقم (1192), والحاكم في المستدرك, كتاب التفسير-سورة البقرة برقم (3106), وقال هذا حديث صحيح الإسناد, وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/612).


(�)   رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح , واسم زوجته تميمية بنت وهب (الإصابة 2/491) وعبد الرحمن : هو عبد الرحمن بن الزبير القرظي (الإصابة 4/305)


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها برقم (5011), ومسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها برقم (1433).


(�)  انظر: المحرر الوجيز (2/316), الجامع لأحكام القرآن (4/157), البحر المحيط (2/368), التحرير والتنوير (2/457).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/158),نظم الدرر (1/446), روح المعاني (2/152), تيسير الكريم الرحمن (ص 105). 


(�)  انظر: التحرير والتنوير (2/459).


(�)  هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك, يكنى بأبي محمد وقيل بأبي عبد الرحمن وكان خطيب الأنصار وخطيب النبي  شهد أحدا وما بعدها وقتل في خلافة الصديق شهيدا في معركة اليمامة (أسد الغابة 1/275).


(�)   سبق تخريجه (ص 231).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب اللعان برقم (1498), وهو عند البخاري بلفظ قريب برقم (6454). 


(�)  رواه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, سورة النور, برقم (4470).


(�)  تفسير القرآن العظيم (6/15).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/604).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (2/385), في ظلال القرآن (1/244), المفصل في أحكام المرأة (8/263).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/605), التحرير والتنوير (2/387), وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الثلث موافق لطباع الإنسان حيث قال في سياق كلامه على حكمة التعدد بأربع: ( وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه ، وعدد فصول سنته ، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها ، والثلاث أول مراتب الجمع ، وقد علق الشارع بها عدة أحكام ، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا ، وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثا ، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا ، وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا ، فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود ؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة) إعلام الموقعين (316) .


(�)  وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة وبه قال ابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد,وهو ظاهر الآية, أما من قال من الحنفية أن الطلاق يحصل بمجرد انقضاء الأربعة أشهر فقالوا: إن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه وكان ابن مسعود يقرأ: فإن فاؤوا (فيهن) وأجاب الجمهور عليهم بظاهر الآية وأن العزم لا يكون إلا بعد مضي المدة ولو كان كما ذكروا لا حاجة لذكر العزم والله أعلم. (انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/180) (المجموع (21/63). (المغني 11/31 , 32). 


(�)  انظر: جامع البيان (9/268), المغني (10/262), تفسير القرآن العظيم (2/426). 


(�)  أخرجه الطبري (9/283), والحاكم في المستدرك كتاب التفسير-تفسير سورة النساء برقم (3205) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


(�)  أخرجه الطبري (23/222).


(�)  انظر: فقه السنة (2/268).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (27360), وأبو داود في سننه, كتاب الطلاق, باب في الظهار برقم (2214), وابن حبان في صحيحه, كتاب الطلاق باب الظهار برقم(10/107) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات, وحسنه الألباني (إرواء الغليل 7/173).


(�)  التحرير والتنوير (28/14).


(�)  انظر: المحرر الوجيز (4/350), أنوار التنزيل وأسرار التأويل (141), مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/307). وروي في سبب النزول: أن جبريل جاء إلى سول الله  فوجد في البيت كلباً فلم يدخل فقال له النبي  ادخل فقال أنا لا أدخل بيتاً فيه كلب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلت حتى بلغت العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا يا رسول الله ، ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟ . قال ابن عطية: وظاهر الآية أن سائلاً سأل عما أحل للنا س من المطاعم لأن قوله تعالى : ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ  ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب اللهم إلا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه وهذا موجود كثيراً من النبي .


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص221), في ظلال القرآن (2/847).


(�)  انظر: نظم الدرر (2/397), التحرير والتنوير (6/119).


(�)  جامع البيان (12/191).


(�)  اختلف المفسرون في هذه الآية على أقوال:


الأول: أنها منسوخة, الثاني: أنها محكمة ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها, القول الثالث: أنها محكمة وكل ما حرمه رسول الله داخل فيها, القول الرابع: أنها محكمة وكل ما حرمه رسول الله  مضموم إليها داخل في الاستثناء, القول الخامس: أن هذه الآية جواب لما سألوا عنه فأجيبوا عما سألوا وقت نزول الآية وقد حرم الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم غير ما في الآية, وقد ذهب إلى هذا القول: النحاس, وبه فسّر الطبري هذه الآية ولم يذكر غيره, ورجحه الطاهر ابن عاشور (انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 432- 438, جامع البيان 12/191, التحرير والتنوير 8/140).


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 81).


(�)  وقد اختلفوا في دخول المكره في معنى الآية والذي عليه الجمهور أن المضطر في الآية هو من صيره العدم وهو الجوع إلى ذلك, ويروى عن مجاهد أن المكره داخل في الآية. (انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/35, جامع البيان 3/322).


(�)  انظر: جامع البيان (3/325), الجامع لأحكام القرآن (2/44- 46), مجموع فتاوى ابن تيمية (24/110 – 112), تيسير الكريم الرحمن (ص 81).


(�)  فتح الباري (9/832) قال ابن حجر بعد ذكره لهذه الفائدة: وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن  


(�)  تفسيرسورة البقرة , لابن عثيمين (2/251).


(�)   سبق تخريجه (ص 310)
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